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الدلال: »التشريعية« تقرر عدم صحة انتخاب نائب الرئيس
الشــؤون  انتهــت لجنــة 
والقانونيـــــة  التشريعيـــة 
البرلمانية فــي اجتماعها أمس 
إلى عدم الموافقــة على صحة 
إجراءات انتخاب نائب رئيس 
مجلــس الأمة بين المرشــحين 
النائب عيسى الكندري والنائب 
د. جمعان الحربش، فيما أقرت 
عددا مــن الاقتراحات بقوانين 
في شأن الجنســية والبصمة 
الوراثية والانتخابات وإحالتها 

إلى اللجنة المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
محمــد الــدلال فــي تصريــح 
للصحافيــن عقــب الاجتماع 
ان اللجنــة بناء علــى تكليف 
المجلــس انتهــت خــال فترة 
لا تتجــاوز الأســبوعين مــن 
مناقشــة المقترحــات بقوانين 
المتعلقة بالجنســية، وقانون 
البصمة الوراثيــة، والقوانين 
المتعلقــة بالانتخابــات فيمــا 
الثانيــة مــن  المــادة  يخــص 
قانون الانتخاب بشأن حرمان 
المسيء، ودراستها من الناحيتين 
الدستورية والقانونية وأنجزت 
تقاريرها المتعلقة بهذه القوانين 
اللجنة  متضمنــة ملاحظــات 
تمهيــدا لإحالتهــا إلــى لجنة 
الداخلية والدفاع، مشــيرا إلى 
أن المقترحات الخاصة بالبصمة 
الوراثيــة عددهــا ٤ وجميعها 
تصب في اتجاه إلغاء القانون.
وبــنّ ان اللجنــة بحثــت 
الخلاف حول إجراءات انتخاب 
منصب نائب رئيس المجلس، 
ورأت عدم صحة الإجراءات، بعد 
ان صوت ٣ أعضاء بهذا الاتجاه 
في مقابل عضوين صوتا بصحة 
الإجراءات وعضو واحد امتنع 
عن التصويت، مشــيرا الى أن 

التقرير ســيحال الى المجلس 
متضمنــا رأي اللجنة )وعلى 
الأغلب سيحال الأمر في النهاية 

الى المحكمة الدستورية(.
وأوضح ان رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم حضر بناء 
علــى طلب اللجنــة اجتماعها 
أمس »امس الأول« نظرا لكونه 
طرفا في الموضوع وأبدى رأيه 
والأسس التي اتخذ قراره بناء 
عليها، كما استمعت اللجنة إلى 
آراء نائب رئيس المجلس عيسى 
الكندري ومنافسه على المنصب 
النائــب د. جمعــان الحربش، 
بالإضافة إلى النائب الســابق 
مشاري العنجري لأنه من الذين 
ساهموا في صياغة تعديل المادة 
٣٧ من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة، والنائب الســابق ناصر 
الدويلــة، وعدد مــن الخبراء 
الدستوريين من داخل المجلس 

وخارجه.
وذكر أنــه تم الاطلاع على 
مضابط النقاش في جلســات 
مجلــس ٢٠٠٧ وتقرير اللجنة 
التشريعية فيما يتعلق بتعديل 
اللائحــة والكثير من الوثائق 
والبيانات والســوابق في هذا 
الخصوص، موضحا ان النواب 
الذين رأوا خطأ إجراءات انتخاب 
نائــب الرئيــس بنــوا آراءهم 
على اســاس تفســير المحكمة 
الدستورية فيما يتعلق بالأوراق 
والحضور والغياب والامتناع 
والذي يسمو على المادة ٣٧ من 
اللائحة، في حين ان عضوين 
يريــان صحة الإجــراءات وان 
التعديــل على المــادة ٣٧ جاء 
ليصحح وضعا سابقا ومتطابقا 
مع تفسير المحكمة الدستورية، 
بينما رأى العضو الممتنع عن 

التصويــت ان القــرار الفصل 
للمحكمة الدستورية.

ونــوه إلى ان عــددا كبيرا 
من الخبراء الدستوريين مؤيد 
لصحة إجراءات انتخاب نائب 
الرئيــس ومنهم ما لا يقل عن 
٤ مــن الخبــراء الدســتوريين 
في المجلــس ود.محمد الفيلي 
الطبطبائي والنائب  ود.عادل 
السابق مشاري العنجري، في 
حين رأى د. محمد المقاطع ود. 
خالد الكفيفة والنائب السابق 
ناصر الدويلة ويوسف الحربش 

عدم صحة الإجراءات.
وأكد ان رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم رغبة منه وكذلك 
بطلب من نائب الرئيس للإدلاء 
برأيه، وقد أبدى رأيه القانوني 
والعملي والسوابق البرلمانية، 
ومــن حق رئيــس المجلس ان 
يبين للجنة الأسس التي بنى 
عليها قراره استنادا الى المادة 
٣٧ من اللائحة، مؤكدا في الوقت 
ان من حق أي عضو ان يبدي 
رأيه وفقا للاجراءات اللائحية.
الــدلال ان نتيجــة  ورأى 
التصويــت في اللجنة تعكس 
الدســتوري  شــدة الخــاف 
والقانوني في الموضوع، ولذلك 
غالبا سيحســم الموضوع في 

المحكمة الدستورية.
من جهته، اكد نائب رئيس 
الكندري  مجلس الأمة عيسى 
ان قــرار اللجنة التشــريعية 
البرلمانيــة بشــأن عدم صحة 
انتخاب نائــب رئيس مجلس 
الأمــة غيــر ملزم وفقــا لقرار 
المجلس بإحالة الأمر للمحكمة 

الدستورية.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي: ان قرار التصويت كان 

3 ضد 2 وامتناع نائب واحد، 
مشــيرا الى ان القــول الفصل 
سيكون للمحكمة الدستورية.

وأضاف الكندري قائلا: واثق 
من صحة الإجراءات في انتخاب 
نائب رئيس مجلس الأمة والتي 
أكدتها الأغلبية الســاحقة من 
الفقهاء الدســتوريين الذين لا 
يخضعون للأهواء السياسية.
وقال الكندري: توقعت ان 
يستشعر النائب محمد الدلال 
بالحرج ويمتنع عن التصويت 
لكنه لم يفعــل خاصة ونحن 
نشــرع قوانــن التعارض في 
المصالح ويفتــرض ان نكون 
قدوة للآخرين وأصحاب قيم، 
لكــن للأســف آثرنــا المصالح 
الحزبية الضيقة الخاصة على 
الحق. وأكد الكندري ان النائب 
د.جمعان الحربــش لم يرجع 
في كلامه بعد ان بارك النتيجة 
في اعادة التصويت فحسب بل 
أنكر استدعاء النائب المخضرم 
العنجري للاستماع  مشــاري 
لرأيــه باعتبــاره صاحب رأي 
وعــراب مقترح تعديــل المادة 
37 مــن اللائحــة لتتوافق مع 
الدستور والأعراف الدستورية، 
فــي الوقــت الذي يطلــب فيه 
من اللجنة اســتدعاء شــقيقه 
ومحاميه للاستماع لرأيه، وما 
هكذا تورد الابل يابوعبدالله.

كما أوضح ان النائب د.وليد 
الطبطبائــي طلــب اســتدعاء 
الاســتاذ د.عــادل الطبطبائي 
للاستماع لرأيه لحسم الرأي، 
فلما حضر وأبدى رأيه الواضح 
بصحة انتخابات اعادة انتخابات 
نائب الرئيس صوت بالمخالفة 
لرأي هذا المرجع الدســتوري 

المعتبر. 

محمد الدلال

اللجنة أقرت عدداً 
من الاقتراحات 

بقوانين في شأن 
الجنسية والبصمة 
الوراثية وحرمان 

المسيء وأحالتها 
إلى اللجنة 

المختصة

العدساني: سأستجوب وزير الإسكان الأسبوع المقبل
ريــاض  النائــب  أعلــن 
العدساني عزمه تقديم استجواب 
الدولة  لوزير الاسكان ووزير 
لشــؤون الخدمات ياســر أبل 
الأســبوع المقبل عن المخالفات 
التي قــام بها، مبينــا انه لدى 
العامــة للرعايــة  المؤسســة 
الســكنية 45 مشــروعا تقــدر 
تكلفتهــا بـــ4 مليــارات دينار 
الا %16،  ولــم يصــرف منهــا 
11 مشــروعا  وهــي كالتالــي 
نســبة الإنجــاز فيهــا جيــدة 
حوالي 50%، وهناك 9 مشاريع 
نسبة الإنجاز فيها متدنية ولم 
الـ50%، و14 مشروعا  تتجاوز 
لا إنجــازات تذكــر فيها إطلاقا 
بالرغــم من وجــود اعتمادات 
مالية لها. وأضاف العدســاني 

انــه على الوزيــر معالجة هذا 
المخالفات والا يتمادى، لان الـ 
4 مليارات صرفت منها 16% اي 
أكثــر من نصف مليون دينار، 
وايضا عدم تزامن طرح مسابقة 
الخدمات الاستشارية الخاصة 
بإدارة مشروع برنامج تطوير 
مشروع جنوب المطلاع مع العقد 
الاستشاري رقم 2015-321/2014 
ما أدى الى وجود اعمال لا يمكن 
تطبيقهــا وذلك لانتهــاء فترة 
تنفيذها، موضحا ان المخالفات 
الاخرى أهمها سوء تنفيذ بعض 
المرافق العموميــة ما أدى الى 
انهيارات في مباني المشــاريع 
الانشائية الجديدة وهي مازالت 
قيد الإنشــاء مثل بيوت غرب 
الصليبخــات وجابــر الاحمد 

وصباح الاحمد السكنية التي 
نراها تتهالك وآيلة للســقوط 
بالرغم من تحذيري للوزير في 

الخطاب الاميري.
وأكد العدســاني ان الوزير 
لــم يحرك ســاكنا ولــم يتخذ 
اي اجــراء الا حينما انهار احد 
بيوت مدينة صباح الاحمد حوّل 
الامر الى النيابة، متسائلا أين 
انت يا وزير الاســكان قبل ان 
تقــع الكارثة وكيف لمؤسســة 
الرعاية الســكنية ان تتســلم 
البيــوت وتســلمها متهالكــة 
للناس؟ أين دورك في السابق؟ 
امــا فيمــا  العدســاني  وقــال 
يخص الملاحظة الاخرى وهي 
ســوء إدارة المؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية من ناحية 

اعداد المســتندات ومواصفات 
العمــل المطلوب من المتعهدين 
او الرقابــة او الإشــراف علــى 
تنفيذ الاعمــال المطلوبة منهم 
بشــكل عير صحيح، أليســت 
هــذه مســؤوليتك يــا وزيــر 
الاســكان، وقبــول المؤسســة 
بمخططات غير آمنة انشــائيا 
من احدى الشركات الاستشارية 
واستخدامها في مشاريع عدة، 
وكذلــك تدني مســتوى بعض 
مخرجات المكاتب الاستشارية 
الا ان المؤسســة مازالت تسند 
اليهم اعمال جديدة، موضحا ان 
ذلك فيه مخالفة وهدر للأموال 
العامة وايضا هناك الكثير من 
المخالفات سوف يبينها ويضعها 

في صحيفة الاستجواب.

رياض العدساني‮

الرومي: لماذا لا يتم تحصيل الكهرباء بنظام الكروت؟
النائــب عبــدالله  أعلــن 
الرومي انه قد تقدم بســؤال 
برلماني إلى وزير النفط ووزير 
الكهرباء والماء عصام المرزوق، 

وفيما يلي نص السؤال:
يقوم نظام تحصيل قيمة 
فواتير استهلاك الكهرباء والماء 
مــن المواطنــن على أســاس 
القراءة الســنوية التي تثير 
مشــكلة في اســتيفاء الدولة 
للمبالغ المستحقة لها بموجب 
هذه الفواتير وتسبب إرهاقا 
للمواطنين بمطالبتهم بمبالغ 
طائلــة متراكمــة، لــذا أرجو 

إفادتي عما إذا كان لدى الوزارة 
نيــة جادة في دراســة إمكان 
العدول عــن نظام التحصيل 
الراهن إلى بدائل أخرى كنظام 
الكــرت الآلي الذي يقوم على 
دفع مبلغ مقدم تحت حساب 
الاستهلاك يشتري به الكرت 
الذي يتم بموجبــه توصيل 
الكهربائــي والميــاه  التيــار 
وينقطــع بانتهــاء صلاحية 
الكرت، وذلك ضمانا لاستيفاء 
الدولة حقوقها كاملة من دون 
تــراخ ورفعــا للإرهــاق عن 

المواطنين. عبدالله الرومي

حماد: نشكر رئيس الوزراء على ضم القطعتين 
3 و4 في خيطان إلى »الرعاية السكنية«

أثنى النائب سعدون حماد 
على قرار سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك 

واســتجابته لمطالبتنا بضم 
القطعتين 3 و4 بمنطقة خيطان 
)مشــروع منطقــة خيطــان 
الــى المؤسســة  الجنوبيــة( 
العامة للرعاية السكنية وذلك 
لتوزيعها على المواطنين حسب 

الاولوية الاسكانية.
وأضاف حماد في تصريح 
صحافي له: اننا نهنئ إخواننا 
المواطنين المستحقين للتوزيع 
حســب الأولوية الاسكانية 
على هــذا القــرار، مؤكدا أن 
هذا القرار سيســاهم بشكل 
كبيــر فــي تقليــل طلبــات 
الرعاية السكنية بما يعادل 
1200 طلــب اســكاني، وذلك 
بعد أن انتهت وزارة البلدية 
بالفعل من تجهيز المخططات 
التنظيمية الخاصة بتقسيم 

هاتــن القطعتين الــى 1200 
قســيمة بمساحات 400 متر 
لكل قســيمة، والتي ســيتم 
علــى  بالكامــل  توزيعهــا 

المواطنين حسب الأولوية.
وزاد حمــاد: كمــا نطالب 
ســمو رئيــس الــوزراء بعد 
ان اظهــر تعاونــه الفعال مع 
مجلس الامة في حل المشكلة 
الاسكانية، بالعمل على سرعة 
تسليم موقع مشروع جنوب 
غرب عبــدالله المبارك والذي 
يسع لبناء نحو 3600 قسيمة 
للمؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية، بعد ان اصبح جاهزا 
للتسليم، وذلك ليتم توزيعها 
علــى المواطنين المســتحقين 
للرعايــة الســكنية في اقرب 

وقت ممكن. سعدون حماد

العازمي: استقالة الحمود بعد قرار عدم المشاركة في آسيا
اســتغرب النائب حمدان 
العازمي النهج الحكومي في 
معالجة ازمة الإيقاف الرياضي، 
مؤكــدا ان الحكومة هي آخر 
مــن يفكر في رفــع الإيقاف، 
وان التصفيــات السياســية 
والشخصانية اهم عندها من 

حل الأزمة.
وقال العازمي في تصريح 
صحافي ان اللجنة الأولمبية 
الدوليــة ردت على الخطاب 
الحكومي الــذي طالب برفع 
الإيقاف مؤقتا الى حين إقرار 
القوانــن  التعديــات علــى 
الرياضية، بأن عودة الاتحادات 
المنتخبة شــرط أساسي من 
شــروط رفع الإيقاف، إلا أن 

الحكومة وكعادتها مستمرة 
في تقمص دور الضحية في 
محاولة منها لإيهام الشــعب 
انها قدمنا كل ما لديها وعدلت 
القوانــن إلا أن هناك أطرافا 
داخلية مستمرة في الضغط 
لعدم رفع الإيقاف عن الكويت.

وأضاف العازمي متسائلا: 
لمــاذا التعنــت ونحن جميعا 
نعلــم علم اليقين أنه لا بديل 
عن عودة الاتحادات المنحلة؟ 
ألا تقتضــي المصلحة العامة 
الآن أن تعود هذه الاتحادات 
ونتــرك أمر اســتمرارها من 
عدمه أمام القضاء ليقول كلمة 
الفصــل في ذلك؟ ألا تقتضي 
المصلحة العامة أن نتجرد من 

الشخصانية المتحكمة في هذه 
الأزمة ونعمل جميعا لمصلحة 

شبابنا وبلدنا الكويت؟ 
ورأى العازمــي أن وزير 
الدولة لشؤون الشباب عاجز 
عن حل هذه الازمة، واذا كانت 
هناك بوادر فستكون من خلال 
تعهــدات مجلــس الامة غير 
أنــه أكد عــدم تفاؤله خاصة 
أن شــروط اللجنة الأولمبية 
الدوليــة والاتحادات الدولية 

صريحة لرفع الإيقاف. 
ان  العازمــي  وأوضــح 
القضيــة بالنســبة للوزيــر 
الحمــود  ســلمان  الشــيخ 
شخصانية اكثر من أن تكون 
قانونية، مؤكــدا أن التحدث 

عن السيادة في هذه القضية 
حق يراد به باطل، متسائلا: 
هل مئــات الاتحادات والدول 
التابعة للجنة الأولمبية الدولية 
متنازلة عن ســيادتها، ام ان 
الأمر متعلق بلوائح مواثيق 

الجميع ملتزم بها؟ 
ودعــا العازمــي الوزيــر 
الحمود الى تقديم اســتقالته 
فور صدور قرار عدم مشاركة 
منتخبنا الكويتي في تصفيات 
كأس آســيا، مؤكدا ان الأزمة 
تقتضــي وجــود رجــال لا 
يخشــون في الله لومة لائم 
ويعملــون فقــط لمصلحــة 
الكويت بعيدا عن الشخصانية 

والتصفيات السياسية.

حمدان العازمي

الحمود: بتعاون الجميع نستطيع رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي

الفضل: محاذير قانونية تمنع عودة الاتحادات المنحلة
أكــد وزير الإعــام ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
ســلمان الحمــود ان الفريــق 
الحكومي متفائل برفع الايقاف 
الرياضــي. مضيفا: أبدينا كل 
التعــاون مــع لجنة الشــباب 
والرياضة البرلمانية وبتعاون 
الجميع نستطيع رفع الإيقاف. 
وقال الحمود في تصريح 
للصحافيين عقب اجتماع لجنة 
الشــباب والرياضــة: أبلغنــا 
اللجنة بأنه تم الرد على الكتاب 
المرســل من اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة في 31 ديســمبر بما 
يتوافق مع الدستور وسيادة 
الكويت، مبينا ان اللجنة تفهمت 
هذا الامر والكل متعاون ويدفع 
الــى رفع الايقــاف نهائيا عن 

الرياضة.
انه  الــى  ولفــت الحمــود 
بعد رد الحكومة على اللجنة 
اللجنــة  الأولمبيــة أصبحــت 
أمــام مســؤوليتها  الدوليــة 
باحترام رغبة الكويت حكومة 
وشــعبا بالرفــع المؤقت حتى 

التشــريعات  مــن  الانتهــاء 
والاتفــاق على قانــون جديد 
متطور يواكب الميثاق الأولمبي 
والأنظمة الدولية، موضحا أن 
المبادرة التي تقدم بها السبيعي 
لــم تكن لائحية وفق القنوات 
الصحيحة، وأن الحكومة أبلغت 
اللجنة بأن أي اقتراح يقدم هو 
محل اهتمــام والهيئة العامة 
للرياضة مســؤوليتها دراسة 

مثل هذه الاقتراحات.
وأضاف الحمــود: هناك 3 
نقاط للجنة الأولمبية الدولية تم 
الرد عليها بكل تعاون وبدورها 
يجب ان تقدر موقف الكويت 
ونرفع الإيقاف بشــكل مؤقت 
لحــن الانتهاء من التشــريع. 
لافتــا الــى ان الحكومة قدمت 
كل المعطيات التي لديها حرص 
منها على رفع الإيقاف الرياضي 
ومشاركة الشباب في البطولة 

تحت مظلة العلم الكويتي.
وصرح مقرر لجنة الشباب 
والرياضة النائب أحمد الفضل 
عن اجتماع اللجنة بأن هناك 

محاذيــر قانونية تمنع عودة 
إدارات الاتحــادات  مجالــس 
المنحلة وسحب القرارات يتم 
خلال ستين يوما وقد انقضت 
والإلغــاء لا يتــم إلا بانتفــاء 
الأســباب. وتابــع الفضل: إن 
اللجنــة وصــل إليهــا اليــوم 
الاثنين الكتاب الذي أرســلته 
هيئة الشــباب والرياضة إلى 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
واصفا كتاب الهيئة بأنه رصين 
ولم يسلم قرار الدولة لجهات 
خارجيــة معتبرا ذلك إشــارة 
الى بوادر تعاون واضحة من 

الحكومة.
وعلق على مقترح النائب 
الحميدي السبيعي بأن تفعيله 
صعــب والمخرج الســليم من 
خــال الجمعيــات العمومية. 
وتابع: في النهاية نحن دولة 
ومؤسساتنا تحترم ولا نقبل 
الأوامــر ونعتقــد أن كتــاب 
الحكومــة متعاون إلى أقصى 
درجة وفــي اجتمــاع اللجنة 
الأســبوع المقبل إما أن نبارك 

بعضنــا برفع الإيقــاف أو أن 
نعزي بعضنا بعدم رفعه وفي 
الحالتين نواصل عملنا لإنجاز 

تشريع متكامل.
وقال الفضل: نحن مجلس 
أمــة ونمثــل شــعب بأكملــه 
ولســنا محسوبين على طرف 
وهنــاك احتمــال ان تكــون 
الاتحــادات الدولية قد ضللت 
ولذلك تتشدد معنا. وتابع أن 
البابطين  النائب عبدالوهــاب 
طرح رأيا في اللجنة بأن تشكل 
الجمعيــات العموميــة لجانا 
مؤقتة للاتحادات ونحن تبنينا 
هذا الرأي والحكومة اخذت به 

في كتابها.
من جانبه قال عبدالله ان 
القضية اليوم ليست متعلقة 
بأشخاص بل بأنظمة وقوانين 
ونحتاج الى معالجتها والأمر 
تفــرض  أن  مســألة  الآخــر 
المنظمات الدولية على الكويت 
بأنها سترفع الإيقاف في حال 
إرجاع الاتحادات السابقة فهذا 

امر مرفوض.

أحمد الفضل

خليل أبل: فرض 
المنظمات الدولية 

إرجاع الاتحادات 
لرفع الإيقاف 

مرفوض

لا يجوز أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على 24 ساعة

الشطي يقترح تعديل قانون الحبس الاحتياطي
قــدم النائب خالد الشــطي 
اقتراحا لتعديل قانون الحبس 

الاحتياطي جاء فيه: 
مادة أولى: تستبدل بنصوص 
المواد »60 فقرة ثانية و69 و70« 
من القانون رقم 17 لسنة 1960 
المشار اليه النصوص التالية:

المــادة )60( فقــرة ثانية: 
ولا يجــوز بأي حــال أن يبقى 
المقبوض عليــه محجوزا لمدة 
تزيــد علــى 24 ســاعة بــدون 
أمر كتابي من المحقق بحبســه 

احتياطيا.
المادة 69: إذا رؤي أن مصلحة 
التحقيق تستوجب حبس المتهم 
احتياطيــا لمنعه من الهرب، أو 
من التأثير في سير التحقيق، 
جاز للمحقق حبسه احتياطيا 
لمدة لا تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ القبــض عليه. ويجوز 
للمحبوس احتياطيا التظلم من 
قرار حبسه أمام رئيس المحكمة 
المختصة بتجديد الحبس، وعلى 
رئيس المحكمة الفصل في التظلم 
خلال مدة لا تجاوز 48 ســاعة 
من تاريــخ تقديمه، وفي حالة 
رفض التظلــم يجب أن يكون 

القرار مسببا.
اقتضــى  إذا   :70 المــادة 

التحقيق استمرار حبس المتهم 
زيادة على المدة المنصوص عليها 
في المادة الســابقة، لم يجز مد 
حبســه الا بأمــر مــن المحكمة 
المختصة بنظر الموضوع بناء 
على طلب المحقق، وبعد سماع 
أقوال المتهم والاطلاع على ما تم 
في التحقيق. ويكون أمر المحكمة 
بالتجديــد لمدة 30 يوما في كل 

مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر.
 مادة ثانية: تضاف الى قانون 
رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه 
مادة جديدة برقم »70 مكررا« 

نصها الآتي:
مادة »70 مكــررا«: »لا يجوز 
حبس المتهم احتياطيا، اذا كانت 
الواقعة جنحــة معاقبا عليها 
بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو 

بالغرامة أو بكليهما«.
 مادة ثالثة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 
تنفيذ هــذا القانــون. وجاءت 
المذكــرة الايضاحيــة للقانون 
بمــا يلي: لقــد كفل الدســتور 
الكويتي في المادة 30 منه الحرية 
الشخصية وعدم جواز القبض 
على انسان أو حبسه أو تفتيشه 
أو تحديد اقامته أو تقييد حريته 
فــي الاقامــة او التنقل الا وفق 

احكام القانون.
ونظرا لطول مدة القبض على 
المتهم وحبســه احتياطيا على 
ذمة التحقيق، وفقا لنصوص 
القانــون الحالــي للاجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة، فقــد 
رؤي اعداد هذا الاقتراح بقانون 
لتعديل بعــض أحكام القانون 
المشــار اليــه وذلــك لتحقيــق 
ضمانات أفضل للمقبوض عليه 
والمحبوس احتياطيا لتتوافق 
مــع الحقوق العامــة والحرية 
الشخصية التي كفلها الدستور. 

ومن أجــل تحقيق هذا الهدف، 
نصت المادة الاولى من الاقتراح 
على اســتبدال نصوص المواد 
»60 فقــرة ثانية، 70، 69« من 
القانون المشــار اليه بحيث لا 
يجوز طبقا للمــادة »60 فقرة 
ثانية« المستحدثة بأي حال أن 
يبقى المقبوض عليه محجوزا 
لمدة لا تزيد على 24 ساعة دون 
أمر كتابي من المحقق بحبســه 

احتياطيا.
كمــا نصت المــادة 69 على 
أنــه يجــوز للمحقــق حبــس 
المتهــم احتياطيا لمــدة لا تزيد 
على عشرة أيام، بدلا من ثلاثة 
أســابيع، ولا تزيد مدة تجديد 
الحبس الاحتياطي من المحكمة 
المختصة في كل مرة على عشرة 
أيام بحد اقصــى أربعين يوما 
من تاريــخ القبض على المتهم 
شريطة ألا يصدر أمر الحبس الا 
بعد سماع أقوال المتهم، وأجازت 
للمحبوس احتياطيا التظلم من 
قرار حبسه أمام رئيس المحكمة 
المختصة بتجديد الحبس، وعلى 
رئيس المحكمة الفصل في التظلم 
خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة 
من تاريــخ تقديمه، وفي حالة 
رفض التظلــم يجب أن يكون 

قرار التظلم مسببا.
المــادة 70 بعــد  ونصــت 
تعديلها، علــى أنه اذا اقتضت 
مصلحــة التحقيــق اســتمرار 
حبــس المتهم زيــادة على هذه 
المــدة، جاز عــرض أمر تجديد 
الحبس على المحكمة المختصة 
بنظر الموضوع على أن يصدر 
أمر تجديد الحبس لمدة ثلاثين 
يومــا في كل مــرة بحد أقصى 
ثلاثة اشــهر، بدلا من الحبس 
الاحتياطي بدون حد أقصى طبقا 
للمادة 70 من القانون الحالي. خالد الشطي


